
 : بعد المخاوف من الرجعیة.. والانقلاب على حقوقھن
 

 دستور الثورة یحافظ على مكتسبات التونسیة .. والنضال متواصل
 
 مكسبا »دسترة المكتسبات » الزواج العرفي.. جھاد النكاح والأصوات الرجعیة جعلت +
 التونسیات یضمن ربیعھن وریادتھن في الدستور والمعركة ضد الرجعیة متواصلة  +
 

حراك كبیر عرفتھ منظمات المجتمع المدني والحقوقیین في تونس من أجل نصرة قضایا المرأة والدفاع 
عنھا خاصة مع بروز أفكار رجعیة ھددت بالتراجع عن مكتسبات المرأة التونسیة التي كانت تعتبر حسب 

 .فكانت دسترة ھذه الحقوق المجھود الأول ."ریادیة"ختصین العرب الم
لم تمر المصادقة على الفصول المتعلقة بالمناصفة والحفاظ على مكاسب المرأة دون شد وجذب.. وكان 

من باب الحقوق  45التخوف من الانقلاب على ھذه المكاسب لا سیما بعد الجدال الحاد على الفصل 
 .إقرار مبدأ التناصف في الدستور الجدید خلال مداولات المجلس التأسیسي التونسيوالحریات والمتعلق ب

جملة من الاحتجاجات ضد الأصوات الرجعیة التي ھددت  2014جانفي  14عرفت تونس منذ ثورة 
مكاسب المرأة وتظاھرات نادت بدسترة حقوق التونسیة. فكان السجال ومعارك المجتمع المدني 

ھدیدات والأصوات الرجعیة التي قد تمس من حقوق المرأة وتھدد مكتسباتھا متواصلة والحقوقیین ضد الت
وبلا ھوادة .. وبعد التخوف من التراجع على عدد من القوانین حسم المجلس التأسیسي الجدل في الفصل 

 .لتتنفس التونسیات الصعداء 45
 "الفایس بوك"دور 

لضغط من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة التونسیة لعبت صفحات التواصل الاجتماعي دورا ھاما في ا
 45ودسترتھا. وعكست ھذه الصفحات تخوفا كبیرا من التونسیین بعد اطمئنان على المصادقة على الفصل 

وإعادة التصویت علیھ لیلا. وكانت إعادة التصویت إثر مطالبة إحدى  2014جانفي 9من نھار یوم 
بدأ التناصف وھذا الاقتراح التعدیلي أفرز تخوفا كبیرا من التراجع النائبات من حركة النھضة بتفسیر م

 .على المكتسبات خاصة في ظل وجود تیار رجعي داخل المجلس
أن تلتزم الدولة بحمایة الحقوق المكتسبة للمرأة » من باب الحقوق والحریات على  45وینص الفصل 

ؤ الفرص بین الرّجل والمرأة في تحمّل مختلف وتدعم مكاسبھا وتعمل على تطویرھا. وتضمن الدّولة تكاف
 .المسؤولیّات وفي جمیع المجالات

ّناصف بین المرأة والرّجل في المجالس المنتخبة  .تسعى الدّولة إلى تحقیق الت
ّدابیر الكفیلة بالقضاء على العنف ضدّ المرأة ّخذ الدّولة الت  .«تت

ور التونسي ضمن حقوقا تم التخوف علیھا لا سیما وتؤكد ناشطات في المجتمع المدني وحقوقیات أن الدست
بعد الضجة والخلاف اللذان أحاطا بصیاغة بنود حقوق المرأة بعد فترة غمرتھا المخاوف من السیر إلى 

 .الوراء
 راضیة الجربي (رئیسة اتحاد المرأة) : ویبقى النضال مستمرا+

ا خلال التصویت بالفصل المتعلق بحریات ان تقول رئیسة اتحاد المرأة السیدة راضیة الجربي إن ما ساءھ
تقوم امرأة تونسیة برفضھا لمبدأ التناصف. وأشارت إلى أن معارضة النائبة منیة بن ابراھیم وتبریراتھا 

للرفض یمكن أن یكون ضمن الدخول في مزایدات تسویة بالمجلس. وقالت السیدة راضیة إن المطالب 
نضالات رجال تونس لإیمانھم بمكانة المرأة وھو ما أكدتھ نتیجة بالمكتسبات لیست تسویة بل ھي نتیجة 

 .التصویت بحصولھ على الثلثین
واعتبرت رئیسة اتحاد المرأة ان الخلاف الحاصل یعكس نظرة إقصائیة من المرأة نفسھا وھو ما یفسر 

بدا عزوفھا والرجوع إلى الوراء. كما استغربت من رفض امرأة دخلت المجلس التأسیسي بفضل م
التناصف وتحمل آمال أجیال من البنات والحفیدات لمثل ھذه النظرة. فمن المفروض أن تحمل نظرة 

 .استشرافیة وأن تحمل كل القیم الإنسانیة والعالمیة النبیلة وأن تبتعد عن تبریرات المزایدات النسویة
اواة وأنھ لو لم یكن للمرأة كما أكدت السیدة راضیة الجریبي أن الفصل المصادق علیھ لا یتعارض مع المس



 .مكانة عالمیا لما تم دفعھا ودعمھا لكسب حظوظھا والعمل بمبدأ تكافؤ الفرص
واستغربت من عدم ادراك النائبة أن التشاریع الدولیة التي تعطي المرأة حقوقھا تتجھ نحو العمل بالتناصف 

شى مع المساواة. وقالت إن ھذا الفكر وتساءلت كیف لھذه النائبة إذن أن تقول أن مبدأ التناصف لا یتما
 .یعكس الوعي والمستوى الفكري في المجلس التأسیسي

من جھة أخرى اعتبرت السیدة راضیة ان تضمین حقوق المرأة في الدستور یعتبر خطوة إیجابیة إلا أنھا 
إن المصادقة في حد ذاتھا، بعد موجة رجعیة  القانون. وقالت "في"ودت لو تم تغییر عبارة أمام القانون ب 

لقد  "وارتدادیة، تعد مكسبا رغم أن التفكیر كان بزیادة حقوق ومكاسب جدیدة للمرأة بعد الثورة. وقالت 
أملنا في الارتقاء بمكاسب التونسیة لكن موجة الارتداد جعلتنا نكتفي بالنضال من أجل الحفاظ على 

 "المكاسب. ویبقى النضال مستمرا
واعتبرت رئیسة اتحاد المرأة أن المرأة التونسیة حافظت على ریادتھا العربیة، مشیرة في الآن نفسھ غلى 

النموذج المغربي الذي أعطى بدوره مكاسب للمغربیة. في المقابل لاحظت أن المرأة الإفریقیة في السینغال 
أما على المستوى الواقعي وجنوب إفریقیا حققت مكتسبات حتى في التناصف في الوظیفة والعمل. 

 .والتطبیقي فتبقى التونسیة في الریادة
بشرى بالحاج حمیدة (حقوقیة وعضو حزب نداء تونس): طریق المساواة بین الجنسین واقع لا مجرد +

 تشریعات
والفصل  20اعتبرت المحامیة وعضو حزب نداء تونس بشرى بالحاج حمیدة أن التصویت على الفصل 

ا جدا للمرأة التونسیة. وقالت إن ھذا دلیل على أن الاغلبیة في تونس تدافع عن النساء یعد مكسبا مھم 45
حتى في الصفوف غیر التقدمیة، وأن مكاسب المرأة لیست نتیجة إسقاطات سیاسیة أو فوقیة بل ھي مطلب 

 .الاغلبیة من الشعب
مجتمع مدني وحقوقیین للدفاع وأكدت السیدة بشرى على أھمیة الدور الذي لعبتھ كل الجھات من أحزاب و

على مكتسبات المرأة والمكتسبات الجدیدة. وقالت إن نقاط خلاف الاحزاب ومشاكلھم لا تتعلق بفصل واحد 
من الدستور. وأنھ عملیا ومن الاستقلال وإلى الیوم نحن نسیر في طریق المساواة بین الجنسین وأنھ لا 

  .رأة التونسیة تحافظ بھذا الفصل على ریادتھا العربیةمكان لأي فكر رجعي وإقصائي. واضافت بأن الم
في المقابل ترى محدثتنا أن ھذه الریادة تحمل جانبا سلبیا باعتبار أن الریادة ھي تونسیة ومغربیة فقط في 

العالم العربي وأنھ من المفروض أن تسیر بقیة الدول في نفس المنھج حتى یكون الواقع متناغما وتكون 
 .ثباتا. وأكدت أن النضال متواصلا على المستوى التشریعي والتطبیقي ومع العقلیاتالحقوق أكثر 

 سعیدة راشد (رئیسة جمعیة النساء الدیمقراطیات) : التونسیة رائدة.. والمعركة ضد الرجعیة متواصلة
 45ل اعتبرت السیدة سعیدة راشد رئیسة الجمعیة التونسیة للنساء الدیمقراطیات أن المصادقة على الفص

یجعل من المرأة التونسیة رائدة ومتقدمة بالنسبة إلى الدول العربیة لكن ھناك أیضا تطور في القانون 
المغربي حیث تم إقرار أنھ لا وجود لرئیس عائلة فكلمة رئیس تعني وجود مرؤوس والعائلة كونھا اثنان 

 .بالتفاھم
الذي  34ور التي تبعث مخاوف مثل الفصل الأكید أن معركة المرأة متواصلة فھناك بعض الام" : وقالت

واعتبرت أن وجود الفصل غریب فالمواطن التونسي لا  "یتحدث عن تجذیر الھویة العربیة الإسلامیة
 .یعاني حسب رأیھا من أزمة مع الدین والھویة. فالتونسیون مشاكلھم التنمیة والبطالة واستقلال القضاء

بحمایة الدولة للأسرة لا الأفراد قد یجعل المرأة التي تطالب من جھة أخرى اعتبرت أن الفصل المتعلق 
بالطلاق وعندھا أبناء في مأزق بسبب مبدأ حمایة الدولة للأسرة لا الأفراد. كما لاحظت أن القانون 

المتعلق بالحق في الحیاة قد یتنافى مع الحق في الإجھاض نظرا لعدم تحدید مدة انطلاق الحیاة وتحدیدھا 
  .میلاد النطفة أو وجود جنین إن كانت مع

وقالت السیدة سعیدة إنھ وعند انطلاق الثورة اعتقد الجمیع بأنھ سیتم النھوض بالمرأة والزیادة في حقوقھا 
ومكتسباتھا لكن ما حصل من بروز للأفكار الرجعیة من تعدد الزوجات وجھاد النكاح جعلت المعركة من 

علام الحر والمستقل والقضاء المستقل ھما من ضمانات أجل الحفاظ على المكتسبات. وأكدت أن الإ
 .تكریس حقوق المرأة

وتبقى مكاسب المرأة رغم دسترھا في حاجة إلى مزید من العمل بعد بروز ما یسمى بجھاد النكاح 



 .والزواج العرفي وموجة الأفكار الرجعیة
درة المجتمع التقدمي على العمل إن دسترة حقوق المرأة دلیل على نجاح المجتمع المدني والحقوقیین وق

والتكامل من أجل دفاعھ على المبادئ المتعلقة بالكرامة والحریة لكن وللأسف سعینا لتطویر دستور 
لكن التجاذبات جعلتنا نكتفي بالمحافظة على ما اكتسبناه. لكن من المھم  1957مقارنة بدستور  2014

 .دات والحفاظ علیھا لأجیال المستقبلالحفاظ على إعلام حر وقضاء مستقل لتتویج المجھو
 ..سلمى بكار (عضو المجلس التأسیسي) : الدستور وحده لا یكفي.. علینا بنشر الثقافة والتعلیم +

أكدت السیدة سلمى بكار عضو المجلس الوطني التأسیسي على سعادتھا بالفصل المتعلق بالمرأة في 
وق المكتسبة وفق نظرة الیوم التقدمیة لا نظرة القرون الدستور وقالت إنھ قد تم التنصیص على معنى الحق

الوسطى حسب تعبیرھا.. كما أشارت غلى اھمیة قانون التناصف في قائمات الترشح للانتخابات. معتبرة 
أنھ لیس على المرأة ان تبرھن كفاءتھا للحصول على حقھا في الترشح. ولاحظت السیدة سلمى أن أكبر 

مبدا التناصف وأنھ ورغم تعارضھا مثلا مع السیدة محرزیة العبیدي وعدم  كتلة وھي النھضة قد خدمھا
 .اتفاقھا معھا فھي تشھد لھا أنھا ادت دورھا ومھمتھا على أحسن وجھ وھذا یشرف المرأة التونسیة عموما

یؤكد أن حقوق المرأة لیست مسقطة ولیست مفروضة بالسیاسة بل  45واعتبرت ان المصادقة على الفصل 
اج نضالات متواصلة في المجتمع برزت فیھا بشیرة بن مراد وعزیزة عثمانة والطاھر الحداد ھي نت

 .وغیرھم
وأضافت بأن قناعتھا ھي أن الدستور وحده لا یكفي وأن ھناك عمل في التربیة والتعلیم والثقافة لنشر قیم 

ا عمل طویل، فالمشكل مجتمع یحترم المرأة ویحافظ على مكتسباتھا ویعمل على تطویر العقلیات. وھذ
مشكل ثقافة وتعلیم. ویبقى للإعلامي والمثقف ورجل الفكر دور كبیر لیعبوه من اجل نصرة قضایا المرأة 

 .وتجذیرھا في المجتمع
ولاحظت أن الدستور یحمل بعض التناقض مع ھذا الفضل فمثلا لا یوجد أي تفسیر لمعنى تجذیر الھویة 

 .من الدستور ووفقا لأیة مرجعیة وفكر وقراءة 82العربیة الإسلامیة حسب الفصل 
من جھة أخرى تحدثت السیدة سلمى عن الدستور المغربي الذي اعتبرتھ متقدما وقام بخطوة إلى الامام 

 .وتفاءلت ببقاء التونسیة رائدة بتشریعات الدستور ومجلة الأحوال الشخصیة
یادیة وتطلبت وقتا كي تكون جزءا من كانت ر 1959وقالت إن مجلة الأحوال الشخصیة التي صدرت في 

 .عقلیة التونسي وثقافتھ
لقد تنفس المدافعون عن حقوق المرأة الصعداء بمیلاد فصول دستور المرأة التونسیة. وأكد المختصون أن 

المطمئن في ھذه الدسترة أن الأغلبیة المحافظة كانت مع دسترة حقوق التونسیة والدفاع عنھا ضمن مجتمع 
 .الحریات والھویة العربیة الإسلامیة في آن واحدیدافع على 

 
 قیس سعید أستاذ القانون الدستوري، حقوق التونسیة مستوحاة من تاریخھا لا مجرد نصوص

 
اعتبر الاستاذ قیس سعید الاستاذ في القانون الدستوري ان مكانة المرأة في تونس تستمدھا من تاریخھا 

كرست حقوقھا فالمرأة التونسیة على مر القرن العشرین على أولا ولیس فقط من النصوص التي جاءت و
وجھ الخصوص ناضلت وتحصلت على حقوقھا. وقال إن المرأة تحصلت على حقوقھا قبل وضع الدستور 

، وأشار الى انھ ومن بین اھم النصوص على الإطلاق نجد مجلة  1959جوان من سنة  1في یوم في 
أوت من نفس السنة والذي سبقتھ دعوات عدیدة لتحریر  13الى  الأحوال الشخصیة التي یعود تاریخھا

المرأة ومن بینھا مواقف الطاھر الحداد والشیخ عثمان بالخوجة ثم الرئیس الحبیب بورقیبة وبعدھا 
كانت  2014مارس من نفس العام وقبل وضع الدستور في  12الاعتراف بحق المرأة في الانتخاب منذ 

  .تعززت حقوق المرأة ومكاسبھا قد
وأكد الاستاذ قیس سعید انھ لا یمكن الیوم مراجعة ھذه الحقوق لا في مستوى المرأة كمواطنة ولا حتى في 

  .مستوى المرأة في مجال الأحوال الشخصیة
وأضاف انھ وبمجیئ الدستور الجدید لتونس تم تكریس حقوق المرأة مرة أخرى فھو دستور یشیر إلى 

ً كامرأة لھا لھا حقوق اعتبرھا التونسیون حقوقا مكتسبة. قائلا المرأة كمواطنة بطبیعة الح  "ال ولكن أیضا



فمن اكتسب شیئا على مر التاریخ لا یمكن التراجع فیھ بحكم في الدستور او بما ھو دون الدستور من نص 
 ".او حكم

 
 یمینة الزغلامي حركة النھضة دستورنا دفع لبقیة الدول العربیة

ة النھضة السیدة یمینة الزغلامي أن المرأة التونسیة ما زالت تحافظ على ریادتھا اعتبرت النائبة بحرك
من الدستور التونسي والذي اعتبرتھ خطوة كبرى ونتاج نضال في البرلمان  48وأشارت إلى الفصل 

والمجتمع المدني الذي توصل لھذا الفصل والصیاغة. وھو فصل یضمن المناصفة والمساواة بین المرأة 
  .جلوالر

وأضافت ان التناصف عقلیة وممارسة وانھ سیتم خلال الأیام القادمة عرض قانون تناصفي للمجالس 
المحلیة، وقالت إن المرأة التونسیة متواجدة في كل القطاعات من فلاحة وطب وقضاء وغیرھا من 

  .یةالقطاعات وان للتونسیة كفاءات علیا بالتالي من حقھا الحصول على مواقع بارزة وقیاد
وأكدت السیدة یمینة انھا حضرت في مؤتمرات عربیة وبرلمانات عربیة تأكد فیھا ریادة التونسیة في 

الحقوق لكن من المھم المزید من العمل. كما قالت إن الدستور الذي تم وضعھ في تونس شجع بلدانا أخرى 
 .ربیاعلى التقدم في دفع المرأة نحو اكتساب حقوقھا وفي دعم ریادة التونسیة ع

 
 وحضر المضمون  "العبارة"جوھر بن مبارك حقوقي شبكة دستورنا : غابت 

 
ھناك فصول مھمة في المواد الواردة في الدستور مثل الفصل المتعلق بالمساواة بین المواطنین 

وھو فصل مھم ، اما الفصل الاخر والمتعلق بإقرار مبدأ التناصف والتزام الدولة  ٢٠والمواطنات الفصل 
 ق المرأة وتدعیمھا وضمان تمثیلیة المرأة في المجالس المنتخبة بحقو

أعتقد ان ھذه الفصول مھمة لانھا تكرس مبدأ المساواة بین المرأة والرجل ، في المقابل ھناك إشكال من 
ولعل ھذا ناجم  "مساواة "حیث أن ھذه الفصول كرست المساواة من حیث المضمون دون وجود لعبارة 

اعتبارات سیاسیة وإیدیولوجیة دفعت نحو اعتماد ھذه الصیاغة لتحصیل التوافق والمصادقة عن وجود 
 . على ھذه الفصول في المجلس التأسیسي

وفي مقاربة مع دساتیر أخرى عربیة ومنھا التي تمت صیاغتھا بعد الربیع العربي یمكن التأكید أن 
  .حا ویتجاوز بكثیر بقیة الدساتیرالدستور التونسي یبقى محافظا على ریادتھ وأكثر انفتا

 
 
 
 


